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بعد بسم االله الرحمان الرحیم

"یا أیها الذین امنوا أوفوا بالعقود:"قال االله تعالى

من سورة المائدة1الآیة 



 شكر وتقدير

.والحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرةالشكر 

نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الإمتنان،إلى أستاذنا سرایش زكریا المشرف على هذه المذكرة، 

.على ما بذله من جهد وعلى ما قدمه لنا من توجیهات وإرشادات

.میرة بجایةرحمان ومن ثمة نتقدم بالشكر إلى جمیع موظفي جامعة عبد ال

.وإلى كل من ساهم في إتمام هذه المذكرة

.كما نشكر أعضاء اللجنة الأفاضل الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرة



من رعتني  إلى ,التي حملتني وهنا على وهن و قاست و تألمت لألمي إلىأهدي ثمرة جهدي 

.من كان دعائها سر نجاحي أمي الحبیبة إلى ,بعطفها و حنانها

الذي علمني بسلوكه خصالا  إلى ,هدفي هذا إلىالذي عمل و جد فقاس ثم غلب حتى وصلت  إلى

.أعتز بها في حیاتي والدي العزیز

.و رفیق دربي الذي سهر معي في انجاز هذا العملزوجي الغالي  إلى

و أخواتي و كل أفراد إخوانيلي ما هو أجمل منها  وأظهروامن علموني علم الحیاة  إلى

.،والي كل عائلة زوجيعائلتي

.أعز صدیقاتي و مرافقة مشواري الدراسي سیهامدون أن أنسى

.إلى كل الأساتذة الذین أكن لهم التقدیر و الاحترام

.و أخیرا إلى كل من ساعدني دون أن أنسى جمیع زملائي و أصدقائي

  أمينة



.أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الغالیین أبي و أمي أطال االله في عمرهما

.صبیحة و أزواجهن و أولادهن,نوال,سعاد,سامیة,لیندة,نعیمة,تيإلى كل أخوا

.و إلى أخي العزیز كمال و أبناءه

كما أهدي هذا العمل إلى كل زملائي و أصدقائي ,أختي لامیة التي مدت لي ید المساعدة ةإلى ابن

.یانیس,عبد المومن,مختار,كاتیة,الأحباء خاصة أسیا

مشواري الدراسي الغالیة أمینة و  إلى كل أساتذتي المحترمین و زملائي في دون أن أنسى رفیقة 

.المشوار الدراسي

  سيهام                                            
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قابل للتحدید، فلا شك أن البیع أن یكون بثمن نقدي و محدد أو قادلانعلا یكفي

ضافة إلى ذلك أن یكون حقیقیا لا بالإضي تمن كعنصر أساسي في البیع، یقالثاستلزام

.و أن یكون جدیا لا تافها،صوریا

وریة مطلقة ء كانت عقود صعقود بیع صوریة سواإن ما یجعل المدین یلجأ إلى إبرام

بسوء حالته المالیة، في هذه الحالة تبقى أموال المدین مملوكة له استشعارههو  ،نسبیةأو 

ذلك المدین الذي یمنع الدائنین من التنفیذ  على ، و مثالتبدو في الظاهر مملوكة للغیربینما

ى شكل خطر علالصوري یلها في الحقیقة، فالبیععلى أمواله عند إبرامه لعقود بیع لا وجود

، لذلك فلكل من له مصلحة بما فیهم الخلف العام و الخاص أن یلجأ إلى دائنیهالمتعاقد و 

.رفع دعوى الصوریة لكشف حقیقة الذي أضر بهم

ما هي الآلیات المتاحة لمواجهة الصوریة في :الإشكالیة التالیةأثرنافي هذا الصدد 

.عقد البیع؟

ه تهریب أمواله من الضمان العام للدائنین عن طریق البیع لما كان المدین بإمكان

، حتى العام الصوري، كان لا بد من تمكین الدائن من دفع هذا الخطر الذي یهدد ضمانه

یتمكن من التنفیذ على المال الذي تظاهر المدین بأنه تصرف به و خرج من ذمته، فالقانون 

.ذي یقوم به المدینیعمل على حمایة المتضرر من التصرف الصوري ال

خلال البیع الصوريكیفیة حمایة الطرف المتضرر من  في تتمثل الأهمیة النظریة 

.أن هذا الموضوع لم یستوفي حقه من البحثخاصة

أما الأهمیة العملیة للإجابة على الإشكالیة فاللجوء إلى الصوریة في البیع شائع في 

تطرح عدة قضایا في لى الصعید الواقعي، و دة إشكالات عالواقع العملي حیث أنها تثیر ع

المحاكم بشأن هذا الموضوع، حیث اصبحت الصوریة خطرا یهدد الثقة في التعامل، و نظرا 

لخطورة هذا البیع و إنتشاره في الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة ركزنا في دراستنا على هذا 
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علي  الإجابةالبیع، ولغرض رع للصوریة فيمظاهر مواجهة المشضوع لإبراز خطورته و المو 

:الأتيالمطروحة قسمنا الموضوع علي النحو الإشكالیة

ذلك خلال مبحثین، حین ركزنا في یه تحقق الصوریة في عقد البیع، و تناول فن:الفصل الأول

المبحث الثاني خصصناه لأسباب اللجوء إلى ، و المبحث الأول على شروط البیع الصوري

.الصوریة في البیع

الذي ینطوي على ،لصوریة في البیعنتناول فیه مظاهر مواجهة المشرع ل:صل الثانيالف

والخلف مبحثین، المبحث الأول تحت عنوان مظاهر مواجهة الصوریة لمصلحة المتعاقدین

.ظاهر مواجهة الصوریة لمصلحة الغیرمالمبحث الثاني تحت عنوان العام، و 
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الفصل الأول

الصوریة في عقد البیعتحقق
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 هلي، وكثرت قضایاالبیع الصوري في الفترة الأخیرة مكانا بارزا في الواقع العماحتل

العقود الصوریة في أغلب الأحیان تكون ، و 1مطرد ومستمرازدیادمازالت في أمام المحاكم و 

وجه على  لا سیما التهرب من الضریبة أو حقوق الغیر،التحایل على القانون و غرضها 

.2بارتیابلذلك ینظر إلیها الخصوص الدائنین أو الورثة و 

حیث انتشارابذلك فهي أكثرها في العقود أبسط أنواع الصوریة و الثمنتعتبر صوریة "

یتها ء طبیعة العقد، بل للتقلیل من أهمأن نیة الأطراف في الخداع لا تنصرف إلى إخفا

.3"الاقتصادیة

ق الصوریة في عقد البیعدراسة تحقو الذي یتطلب في سبیل ذلك فالموضوع ه

یلي ،)المبحث الأول(وط البیع الصوري لدراسة شر هذا الفصلنخصص المرحلة الأولى من 

).المبحث الثاني(ذلك دراسة أسباب اللجوء إلى الصوریة في عقد البیع 

، رمضان و أولاده 7، طضوء الفقه و القضاءفي الصوریة ناصوري، عبد الحمید الشواربي، یعز الدین الد:أنظر1-

.3.، ص2003ن، .ب.التجلید، دو   للطباعة

ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر الم،)العقد أو أثارهمفاعیل(المطول في  القانون المدني جاك غستان، :أنظر2-

.631.، ص2000التوزیع، لبنان، و 
3- SAGHT-CADENAS Pedro, la simulation, de contrat : étude comparé en droit civil

Français et vénézuélien, thèse pour le doctorat en droit, université panthéon- assas-paris 2,

2012, P.131.

la vente a prix simulé est peut- être le type d’opération de simulation de contrat la plus simple

et pour cela, le plus ordinaire, l’intention de tromper, propre aux opération de simulation de

contrat, ne vise pas cacher la nature de l’opération conclue mais son importance économique
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المبحث الأول

شروط البیع الصوري

ا ظاهر لم تتجه إلیه ، بین نفس العاقدین أحدهمیفترض البیع الصوري وجود تصرفین

كا على مثال ذلك أن یكتب شخص صّ .الأخر خفي الذي یمثل قصدهما الحقیقيإرادتهما، و 

هو في الحقیقة قرض بربا فاحش أرادا و   اشتراهیقول عنه أنه ثمن لشيء نفسه بدین لأخر 

.الطرفان إخفاءه

لا ، فلا تقوم الصوریة و الصوريط للبیع أجمع معظم الفقهاء على وجوب توفر عدة شرو 

د وجو :وضحها في مطلبینها إلا بتوفر هذه الشروط، التي ننكون أمام حالة من حالات تحقق

المطلب(وجود إختلاف بین العقدین،)المطلب الأول( ر عقدین أحدهما ظاهر والآخر مستت

.)الثاني

المطلب الأول

الآخر مستتروجود عقدین أحدهما ظاهر و 

یسمى العقد الخفي الأخر خفي، و توفر عقدین أحدهما ظاهر و یشترط لقیام الصوریة

دهما بوجود فالمتعاقدین هما اللذین یعلمان وح،1المستتر وراء العقد الظاهر بورقة الضد

العقد بي علمهم إلا الآخر ظاهر غیر حقیقي، أما الغیر فلا یكون فعقدین أحدهما حقیقي و 

.2الظاهر فحسب 

1
تستخدم لإثبات أن التصرف الظاهر لا وجود دان حقیقة التصرف الذي قام به، و ورقة الضد هي ورقة یقر فیها المتعاق-

.كامهصرف الظاهر، أو تعدیل بعض أحله، و أنه لیس إلا تصرفا صوریا، حیث تهدف هذه الورقة إلى إزالة كل أثار الت

.201.، ص1998الجامعیة، مصر،ط، دار المطبوعات.، دأحكام الالتزامأنظر رمضان أبو السعود، 

ط، دار العلوم للنشر .د، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائريدربال عبد الرزاق، :أنظر-2

.37.، ص2004الجزائر، والتوزیع،
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العقد بد من توفر عقدین أحدهما ظاهر والآخر خفي، و الصوریة في البیع لالقیام

هو العقد ادة الطرفین، أما العقد الظاهر و ي الذي إتجهت إلیه إر المستتر هو العقد الحقیق

یقوم شخص ببیع أرضه لآخرمثال ذلك، أن و . الأطراف إرادة الصوري الذي لم تتجه إلیه

خمسون ألف دینار جزائري)00050(من قطعة الأرض ثفي العقد الصوري أنكر فیذ

ذلك من أجل منع الشفیع من ممارسة حقه بالشفعة، في حین أن الثمن الحقیقي للأرض هو و 

الذي العقد الحقیقي :یكون لدینا عقدانبذلكعشرون ألف دینار جزائري، و )00020(

ر لم تتجه إلیه الآخر ظاهطراف، و ه إرادة الأإلیاتجهتهو ما یبین الثمن الفعلي للأرض، و 

.1هو ما یسمى بالعقد الصوريإرادة الأطراف، و 

الفرع ( إتفاق الاطراف علي الصوریة:استنا لهذا المطلبفي هذا الصدد نركز در 

.)الفرع الثاني(، و تعاصر العقدین )الأول

الفرع الأول

علي الصوریة الأطراف اتفاق

فإن إختلف -العقد الظاهر و العقد الخفي–ین في العقد لا بد أن یتحد الطرفان

ن یستر أحدهما الآخر، و إنما یوجد صوریة لا تتحقق لأنه لا یوجد عقداأحدهما، فإن ال

.2عقدان یستقل كل منهما على الآخر

شخصیة مع البائع عتباراتلاأمثلة ذلك أن شخصا لا یرید أن یظهر بصورة المشتري 

لكنه و لظروف خاصة إعتقد أن ، و ارا من شخص آخرفأراد هذا الشخص أن یشتري عق

لنیل شهادة الماستر في أطروحة التخرج،)مقارنةدراسة(الصوریة في التعاقد ، داويعرفان نواف فهمي مر :أنظر-1

.20.، ص2010، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، الحقوق

ن ، منشورات الحلبة الحقوقیة، لبنا2، ج)نظریة العقد(الالتزاماتالنظریة العامة عبد الرزاق أحمد السنهوري، :أنظر-2

.828.، ص1998
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لصوري وذلك البیع افیلجأ إلى ،إذا ظهر بنفسه في العقدبائع قد یعتمد زیادة ثمن العقار،ال

.لتحایل علي هذا الشخص

لكنه لظروف خاصة أراد آخر و كذلك الحال إذا أراد شخص أن یبیع منزله إلى شخص

بیعه المنزل ذلك الشخص فیلجأ إلى وسیط آخر، یإلى  أن لا یعرف الغیر أنه یبیع المنزل

.1یكتب علیه ورقة ضد تفید بصوریة البیعبیعا صوریا و 

البیع الحقیقي إذا ما عدل أو ألغيالغرض من إتحاد الطرفین في الصوریة أن عقد 

من تعدیل له إلا لا یتصور إلغاء لبیع أوتعدیل أو إلغاء العقد الظاهر، و یؤدي ذلك حتما إلى

.هذه النتیجة منطقیة لمبدأ نسبیة أثار التصرفاتقبل الطرفین، و 

إنما یكفي إتحاد قانونیا، فیجوز أن المتعاقدین في العقدین شخصیا، و لا یشترط إتحاد

أو وكیل،كیلان عنهما، أو العكسیحرر العقد الظاهر المتعاقدین، ویحرر العقد المستتر و 

كما یجوز أن .قانونا إلى الأصیلفات الوكیل تنصرفأحدهما مع المتعاقد الآخر لأن تصر 

المتعاقدان في حین یحرر العقد المستتر ورثة المتعاقدین بإعتبارهم یحرر العقد الظاهر 

.2ممثلین قانونیین لمورثهم

الفرع الثاني

تعاصر العقدین

صر لا یعد العقد الحقیقي بمثابة عقد مستتر، إلا إذا كان سابقا بوقت قریب او معا

الوقت أن أحد أنه یجب أن یقوم في ذهن كلا الطرفین في نفسعنىبم.3للعقد الظاهر

.31.همي مرداوي، المرجع السابق، صعرفان نواف ف:أنظر- 1

ط، دار .، د)في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي(الحیل في القانون المدني محمود عبد الرحیم الدیب، :أنظر-2

.174.، ص2004الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

.4.، ص1958سوریا، لیة الحقوق،نتدى كمط، جامعة حلب.،دالالتزامأحكام فیصل عبار،  :ظرأن-3
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معا في وقت واحد، لأنهما عملیتان لا  ان، فیصدر 1الآخر غیر حقیقيحقیقي و الاتفاقین

.تتجزءان في نیة المتعاقدین فلا بد أن یكونا متعاصرین

إلى إبرام العقد الصوري والعقد الحقیقي لطرفین بین العقدین أن تتجه إرادة كلا االتزامن

.ذلك لكي لا یعتبر العقد الثاني ناسخا للعقد الأول أو مجرد تعدیل لهمعا و 

على تغییر التصرف  الأول أو اتفقا ةمن ثمن إتفق المتعاقدان على تصرف ما و فإ

إنما نكون بصدد تصرف سابق تعدلت وطه، فإننا لا نكون بصدد صوریة، و تعدیل شر 

.2جدیداتفاقوطه، أو بصدد شر 

د التعاصر الزمني بین أن المهم هو لیس وجو بعض الفقهاء في هذا الجانبیرى 

در إن صذلك تقرر أن العقد محل الدعوى، و لا وجود التعاصر الذهني بینهما، و إنمالعقدین، و 

إن و  خر، بینه وبین العقد الآخر معاصرة ذهنیة وأن العقد الأخیر،الآفي یوم تال العقد 

ورقة ضد وصف بأنه إقالة أو تفاسخ، فهو في حقیقته حسب ما إنعقدت علیه نیة الطرفین، 

.3تفید صوریة العقد الأول

تلك المعاصرة التي ادیة وإنما تكفي المعاصرة الذهنیة، أي لا تشترط المعاصرة الم

إن كان و  علیه بنیتهما وقت صدور العقد الظاهر،وانعقددارت في ذهن كل من المتعاقدین 

ذلك، فالمعاصرة الذهنیة هي الواجبة لتحقق الصوریة، بخلاف تاریخ العقد المستتر بعد 

ت على أن ر إن كانت العادة قد جالصوري، و المعاصرة المادیة، فلیست بشرط لوجود العقد

.4ین تحریر العقدین معاصرة مادیة، فإتحاد التاریخ دلیل على المعاصرة الذهنیةبیكون 

1997،ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر.، د، الصوریة و ورقة الضد في القانون المدنيور العمروسيأن:أنظر-1

.91.ص

.99.، صالمرجع نفسه:أنظر- 2

.21.عرفان نواف فهمي مرداوي، المرجع السابق، ص:أنظر- 3

.177.دیب، المرجع السابق، صمحمود عبد الرحیم ال:أنظر- 4



10

1معا نبین العقدین هو أن یكونا معاصرین فیصدراماالتزامنأن ا سبق میستنتج م

اقدین بحیث یبرمان في نفس الوقت أو على الأقل أن تكون هناك معاصرة ذهنیة بین المتع

إن صدر التصرف الخفي متأخرا على التصرف الظاهر كنا وقت صدور التصرف الظاهر، و 

.2قلاح فاقباتقیقي سابق عدلت أحكامه بصدد إتفاق ح

المطلب الثاني

وجود إختلاف بین العقدین

الأخر ان مختلفان أحدهما ظاهرا صوریا و من شروط تحقق الصوریة أن یوجد عقد

الاتفاقلغى یالثاني سريالاتفاق، ارضینعمتاتفاقینوجود یستلزممستترا حقیقیا، بمعنى أنه 

عقد الظاهر ذاته كله العقدین وجود الله، فقد یتناول هذا الإختلاف بین الأول الظاهر أو یعد

هیته أو ركنا من أركانه الأساسیة أو شرطا من شروطه الجوهریة، فهما ضدان لا أو ما

.3تنفیذهما معااستحالةیجمعان، أي 

تلاف بین یجب أن یكون العقد الظاهر مختلف عن العقد الخفي، فقد یكون هذا الإخ

في هذا الصدد نتطرق إلى كلیا، و  فااختلابینهما  فالاختلاقد یكون العقدین في جزء معین، و 

)الفرع الأول(الإختلاف في الماهیة :دراسة إختلاف العقدین و ذلك في ثلاثة فروع

.)الفرع الثالث(، حالة الصوریة المطلقة )الفرع الثاني(الإختلاف في الشروط 

2009افة للنشر و التوزیع، عمان، ، دار الثق)أثار الحق في القانون المدني(الالتزامأحكام ار، عبد القادر الف:أنظر-1

.105.ص

.204.، ص1998مصر، ،ط، دار المطبوعات الجامعیة.د.،الالتزامأحكام رمضان أبو السعود، :أنظر- 2

)التنظیم القانوني والإجرائي لرفع الدعویین(دعوى عدم نفاذ التصرفاتو دعوى الصوریة براهیم المنجي، إ :أنظر-3

.45. ص.1998مصر، ،توزیع المنشأة المعارف
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الأول الفرع 

في الماهیةالاختلاف

في مثل هذه الحالة هو قد لا وجوده، و یكون الغرض عادة هي التي تتناول نوع الع

صدر من شخص لأحد زوجاته عقد بیع وهو مثال ذلك أن ی، و 1رسمیة العقدالهروب من 

.2باخذ لكل ذي حق حقهذلك للتحایل على قواعد المیراث التي تقضي ، و في الحقیقة هبة

إخفاء الهبة في صورة الهدف من هذا الإختلاف إخفاء طبیعة التصرف مثلهایكون 

القصد في هذه  الحالة و  3هبةال یكون العقد الصوري هو بیع أما العقد الحقیقي فهوعقد بیع، و 

یعات التي بالنسبة للتشر (ذلك  میة التي یجب توفرها في الهبةمن الأحكام الرسهو التهرب

ما إذا كتب قد یكون هدف الصوریة إخفاء التصرف الحقیقي، ك،و )توجب الرسمیة في الهبة

لكن حقیقته أنه قرض و  ،اشتراهالشخص على نفسه سندا بمبلغ من المال بإعتباره ثمنا لشيء 

.4بربا فاحش

ري، إذا كان العقد إذ لا تعارض بین العقد الظاهر والعقد السّ إن كان الأمر یختلف

ذلك لا كبینهما و لعقد الظاهر أو التوفیقالسري من شأنه تفسیر العبارات الناقضة في ا

شأنه تفسیر العبارات إذا كان العقد الخفي من يالعقد الخفو الظاهر تعارض بین العقد 

أو ةالغامضة في العقد الظاهر أو من شأنه التوفیق بین هذه العبارات إذا كانت متعارض

.ما أجمل في العقد الظاهرتفصیل 

.181.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص:أنظر- 1

.57.بي، المرجع السابق، صعز الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشوار :أنظر- 2

.430.ص ،2000،ن، مصر.د.د ، ط.، دالالتزام، أحكام مصطفى الجمال:أنظر- 3

.829-828.، المرجع السابق، صللالتزامات، النظریة العامة عبد الرزاق السنهوري:أنظر- 4
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ثم جاء العقد ة مجملة الظاهر بطریقكان العقار المبیع قد ذكر في عقد البیع  اكما إذ

التعارض یتحقق في الشروط التي تتعارض مع صلا لأجزاءه مبینا لحدوده أي أنالسري مف

.1مضمون العقد الظاهر لا في الشروط التفصیلیة أو التكمیلیة

الفرع الثاني

في الشروطالاختلاف

من من شروط التصرف أو ركن ینصب هذا النوع من الإختلاف على شرط

متنع على الشفیع یالحقیقي حتى البیع ثمن أعلى من الثمن  عقد كما إذا ذكر فيأركانه،

ه فیأو نوعه، بل ركنا أو شرطا فیه، كعقد بیع یذكرناول وجود العقد تفلا ی، 2الأخذ بالشفعة

یحتفظ المتعاقدین بسند مستتر و ، 3من رسوم التسجیلثمن أقل من الثمن الحقیقي تخفیضا

.4ذكر فیها الثمن على حقیقتهی"ورقة الضد" هو 

كما لو إذا ذكر المتعاقدین في السند جزء من الحقیقة، فمثلا ذكر في عقد البیع 

القانونیة یمكن أن یقال أن واجهة الثمن الحقیقي، ثم یذكر في عقد آخر ثمنا أقل، فمن ال

الآخر صوري بالمقدار الأعلى، و هو بیع العمل القانوني، أحدهما حقیقي و هناك عقدین لهذا

على جزء من لكن لا یمكن أن یقال أن العقد الظاهر یشمل و  هو بیع بالمقدار الأقل،و 

.الحقیقة

فإنه یجب تنفیذ هذا الجزء الذي أراده المتعاقدین، ذلك لأن إرادتهما إتجهت  ةمن ثم

بر لا یعالثمن الصوري الأقل  كر، فذعلى الإطلاقیتم البیع إلى البیع بالمقدار الأعلى أو ألا

.45.إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص:أنظر- 1

دراسة (الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة لالتزامات أحكام التزام ، محمد صبري السعدي:أنظر-2

.162.ن، ص.س.ط، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر، د. د ،)في القوانین العربیةمقارنة

.829.، المرجع السابق، صللالتزاماتالنظریة العامة ،عبد الرزاق السنهوري:أنظر- 3

ط، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر .د ،)الموجز في النظریة العامة للالتزام(الالتزام أحكام، ور سلطانأن:أنظر-4

.153.، ص1983لبنان، 
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ظاهر هو الأن طابع العقد أكثر من أن هذا الثمن لم یدفع، و یدل على شيء  ولا عن الإرادة

.1عقد بلا مقابل

الفرع الثالث

حالة الصوریة المطلقة

على وجود التصرف، لأن المتعاقدین لم یقصدا  بالصوریة المطلقة هي التي تنص

یوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود یث بالتصرف الظاهر أن تترتب علیه أثار قانونیة، بح

له في الحقیقة كـأن یبیع المدین جزءا من ماله لزوجته لكي یمنع تطبیق إجراءات التنفیذ على 

لكي یتحقق له ذلك فإنه یحتفظ بورقة یتبین فیها و . ذا المال، دون أن یقصد بیعه فعلاه

.للبائع الزوج تزالهي أن الملكیة ما لحقیقیة مع المتصرف إلیه زوجته و علاقته ا

فنكون هنا بصدد عقدین، الأول العقد الظاهر أي الصوري و الثاني العقد الذي 

هذا العقد الثاني هو ما جرى العمل بالعقد الأول نقل الملكیة فعلا،یبین فیه أنه لم یقصد

.2ورقة الضدبعلي تسمیته

تتعلق بوجود العقد یمكن الأخذ بتعریف آخر للصوریة المطلقة على أنها هي التي 

ذاته، حیث أن التصرف الظاهر لا وجود له في الحقیقة، و كذلك الأمر فإن الإتفاق المستتر 

یثبت أن التصرف  رالمستتالاتفاقلا یتضمن عقدا آخر یختلف عن العقد الظاهر، إلا أن 

.3الظاهر تصرف صوري لا وجود له

.56.إبراهیم المنجي، المرجع السابق، ص:أنظر- 1

20و القانونیة، المجلد یةالاقتصاد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الصوریة و دعوى الطعن بهاأیمن أبو العیال، :أنظر-2

.49.، ص2004، سوریا، العدد الأول

ط، دار الثقافة للنشر .، د)في ضوء الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة(الالتزامأحكام بلحاج العربي، :أنظر-3

.167.، ص2012التوزیع، الجزائر، و 
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على  07/06/1956بتاریخ كما أكدت محكمة النقض المصریة في قرارها الصادر

المحكمة اعتمدتو قد  .صوریة المطلقة و الصوریة النسبیةأن الصوریة نوعان، و هي ال

المعیار إذا كانت الصوریة مطلقة أو نسبیة، و في تحدید ما الموضوعيعلى المعیار

 لا الالتزامإلى محل هو الذي ینظر فیه:الموضوعي أو المادي وفق ما جاء في هذا القرار

.1إلى أشخاصه

الصوریة المطلقة ترد على العقد أو التصرف ذاته فیكون العقد الظاهر لا حالة 

وجود له في الحقیقة، حیث یتفق المتعاقدین على إستصدار مظهر كاذب لبیع لم تتجه إرادة 

.2المتعاقدین إطلاقا إلیه

الثانيمبحث ال

أسباب اللجوء إلى الصوریة في البیع

لا على أساس أن یلتزم به ن على الثمن، ري قد یتفق المتعاقداي العقد الصو ف  

من الثمن الذي ذكر في أو لیلتزم بأقل، 3، و إنما لیكتمل مظهر عقد البیع الخارجيالمشتري

.عقد البیع

توجد عدة  هغیر أن،4هاتین الحالتین یعتبر الثمن فیهما ثمنا صوریا لا حقیقیا في

نورد أهم تلك الأسباب إلى التعاقد بالبیع الصوري و  دانفي الواقع تدفع المتعاقأسباب

.23.مرجع السابق، صعرفان نواف فهمي مرداوي، الفي  إلیهقرار نقض المشار :أنظر-1

.154.، ص2002،ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر.، دالالتزام، أحكام نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن منصور:أنظر-2

المطبوعات ط، دیوان .، د4، ج)عقد البیع(ني الجزائري القانون المدیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرحخل:أنظر-3

.97.ص، 2000،الجامعیة، الجزائر

 ط.د،)سة مقارنة، الإیجار، درا)الضمان(العقود المسماة، البیع، التأمین (القانون المدني محمد حسن قاسم، :أنظر-4

.206.، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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المطلب (مزایا مالیة هو اللجوء إلى الصوریة للحصول علىو  بالتطرق إلى السبب الأول

.)المطلب الثاني(غیر مالیة لاعتباراتاللجوء إلى الصوریة ، والسبب الثاني هو )الأول

المطلب الأول

مزایا مالیةاللجوء إلى الصوریة للحصول على 

المتعاقدان إلى إبرام بیع صوري، و ذلك بهدف الحصول على مزایا غالبا ما یلجأ

الفرع ( أو فوائدعلى رسوم منخفضة ستنا لهذا المطلب نتناول فیه الحصولرامالیة،  في د

.)الفرع الثاني(حرمان الدائن من التنفیذ على مال المدین و   )الأول

الفرع الأول

أو فوائدسوم منخفضةالحصول على ر 

ن إلا أن ث الوسیلة التي یستخدمها المتعاقداالتصرف مشروعا من حیحیث یكون 

القصد من التصرف یكون غیر مشروع، مثال ذلك لو أن شخصا أراد الإقتراض من صاحب 

في نفس الوقت یقوم حل أن یشتري سلعة معینة بمقابل و محل، فیعرض علیه صاحب الم

لسلعة من المشتري بسعر أقل من السعر الذي إشتراه به تحایلا على صاحب المحل بشراء ا

.الشرع من أجل الحصول على الفائدة

د قرض بالربافإن التصرف في ظاهره هو عقد بیع مشروع إلا أنه في الحقیقة عق

المشتري في تخفیض رسوم تسجیل عقد و ، فتظهر رغبة البائع1عقد بیعالعقد الصوري هو و 

بیع مثال آخر ، و 2هو الأمر الأكثر شیوعاثمن أقل في العقد و ن صوري، أيما بذكر ثم

.عقار بثمن أقل من الثمن الحقیقي تهربا من دفع رسوم التسجیل

.17.عرفات نواف فهمي مرداوي، المرجع السابق، ص:أنظر-1

.17.المرجع نفسه،ص :ظرأن-2
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لو بصفة صوریة الثمن في عقود البیع، و  أن"  لهذا السبب یرى الفقه الفرنسي

فظ حقوق من حأن البائع یتمكن من خلالها،جزئیة تعد ممارسة شائعة على إعتبار

بینما المشتري یقلل من الضریبة على القیمة .یل التي تقع في الغالب على عاتقهالتسج

.1"المضافة التي یلتزم بدفعها بمناسبة عملیة البیع

یدخل في هذا النوع بیع ما الفقه الإسلامي یعتبرها حیل غیر مشروعة، ممابین

تصرف حیلة على أكل أموال یعتبر هذا ال، كما2هو بیع یقصد به التعامل بالرباالعینة و 

یا ایها ":29هذا ما یبینه االله تعالى في سورة النساء في الایة الناس وعلى إبطال حقوقهم، و 

.3"الذین أمنو لا تاكلوا أموالكم بینكم بالباطل

الفرع الثاني

حرمان الدائن من التنفیذ على مال المدین

نافذة في حق أن هذه التصرفاته و ي أموالالأصل أن المدین حرا في التصرف ف

لى الضمان العاممصلحة الدائنین في سبیل المحافظة عیه، إلا أن هذه الحریة قد تتقید لدائن

تنفیذ على أمواله فیخرجها من البعقود صوریة غرضها حرمان الدائن من قد یقوم المدین

.الضمان العام ذلك تهربا من تنفیذ الدائن علیها

ضرار بالدائنین، صوري رغبة منه بالإال یمتلكه بیعالمدین بالبیع في مفیتصرف 

.4قد یكون من شأنه حرمان الدائنین من ضمان حقوقهم

-1 SAGHY- CADENAS Pedro , Op-Cit , p.131.

Pour cette raison, la doctrine Française a affirmé qui « en effet, la dissimulation d’une partie du prix de vente est

une fraude fréquente, car si l’acheteur y trouve un moyen de réduire les droits d’enregistrement, le vendeur,

passible de l’impôt sur la plus- valu rêve la par la cession du fonds, a le intérêt».

.52.ص أیمن أبو العیال، المرجع السابق،:أنظر- 2

.من سورة النساء29الآیة :أنظر- 3

.53.ایمن ابو العیال،المرجع نفسه،ص:أنظر- 4
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بحیث یوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقیقة كأن یبیع المدین جزء 

د بیعه فعلاقصالمال، دون أن یمن ماله لزوجته لكي یمنع تطبیق إجراءات التنفیذ على هذا 

.1أي رغبة في الإضرار بالدائن كمن یبیع ماله لحرمان الدائن من التنفیذ على العین المبیعة

المطلب الثاني

غیر مالیةلاعتباراتاللجوء إلى الصوریة 

صوریة ال فلما كان اللجوء إلى.الصوريتوجد عدة أسباب للجوء إلى التعاقد بالبیع

البیع الصوري لبواعث غیر مالیة إلى إبراملهم اللجوء أیضا نلمتعاقدافا مالیة،لاعتبارات

.ذلك لتجنب الحجر أو حرمان الشفیع من الأخذ بالشفعة

مالیة نخصص هذا غیر لاعتباراتللجوء إلى الصوریة في تطرقنا لأسباب ا

، یلیه حرمان الشفیع من )الفرع الأول(المطلب لدراسة اللجوء إلى الصوریة لتجنب الحجر 

.)الفرع الثاني(الأخذ بالشفعة 

الفرع الأول

نب الحجراللجوء إلى الصوریة لتج

فیه الذي ینفق كالسیمكن للشخص الذي بلغ سن الرشد و به أحد عوارض الأهلیة،

یع برام عقد بإأن یلجأ إلى العقلاء على غیر ما یتصرف به  أيفیما لا یصلح، أمواله

.2بیع كي یصعب الحجر على أموالهقد ورة عیقوم بتبرعات تحت صف صوري

ن له مصلحة أو من النیابة العامةیكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب و م

یمكنه حة مع الشخص الذي به أحد العوارضبمعنى أن كل شخص له صفة القرابة أو مصل

.54.ص أبو العیال، المرجع السابق،أیمن:أنظر- 1

.638.جاك غستان،المرجع السابق،ص:انظر-2

.هو حكم یصدر عن القضاء یؤدي إلى سلب أهلیة الأداء:الحجر
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":ج.أ.من ق102المادة علیه ت، هذا ما نص1علیهأن یتقدم للمحكمة بطلب الحجر 

.2"ن الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النیابة العامةیكو

الفرع الثاني

حرمان الشفیع من الأخذ بالشفعة

تعتبر الشفعة سببا ري في بیع العقار، و الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشت

من  ف الإراديواقعة مركبة نظرا للتصر لكسب الملكیة العقاریة، لهذا كیفت الشفعة بأنها

بل لا حق شخصيعیني و بحقلیستجانب الشفیع بإعلان رغبته في الأخذ بها، فالشفعة 

السبب المكسب إنما هي سبب لكسب الملكیة العقاریة، على أساس أنأصلا و تعتبر حق لا 

.3ور أبدا أن یسمى ذاته حقا عینیاللحق العیني لا یتص

رمان الشفیع من الأخذ إبرام بیع صوري لغرض حفغالبا ما یلجأ المتعاقدان إلى 

، ثم أراد )ب(یملك أرضا بجوار الشخص ) أ(لو أن الشخص كذلك الحال بالشفعة، و 

بسبب بالشفعة له الحق في تملكها ) أ(جنبي، فإن الشخص بیع أرضه لأ) ب( الشخص 

یشهد ه و الأجنبي بأن الأرض ل) ب( الجوار بشرط دفع الثمن المسمى، فإذا أقر الشخص 

و بالتالي یعتبر ذلك من قبیل ، لكن في الحقیقة بیعلك شهودا ثم یعطي إقرار بالملك و على ذ

.4التحایل، فالتصرف الحقیقي هو البیع و التصرف الصوري هو الإقرار بالملك

.640.جاك غستان،المرجع السابق،ص:أنظر-1

، المتضمن قانون 1984یونیو 9، الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 11-84قانون رقم من 102المادة :أنظر-2

2005فیفري 27المؤرخ في 02-05ر ،المعدل بموجب الأم1984جوان 12، الصادرة في 24ج، العدد .ج.ر.جالأسرة، 

.2005جوان 22، الصادر في 43ج العدد .ج.ر.ج

ة النقدیة المجل،، نظام الشفعة بین الشریعة العامة و التشریعات الخاصة في القانون الجزائريدغیش احمد:أنظر-3

-172.، ص2009قوق، جامعة مولود معمري، ، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الح1لوم السیاسیة، العدد للقانون و الع

175.

.17.عرفات نواف فهمي مرداوي، المرجع السابق، ص:أنظر- 4
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جود له حیث أن العقد الظاهر لا و ،بصیغة أخرى فهي التي تتعلق بوجود العقد ذاته

المستتر لا یتضمن عقدا آخر یختلف عن العقد الاتفاقفإن  الأمرفي الحقیقة، وكذلك 

.1الظاهر، إلا أن الإتفاق المستتر یثبت أن العقد الظاهر تصرف صوري لا وجود له

مثال عن الصوریة المطلقة عندما یرید شخص أن یتهرب من قیام دائنیه بالتنفیذ على 

هنا و  شخص آخر یتفق معه على ذلك،إلى  أمواله، فیقوم ببیع هذه الأملاك بیعا صوریا

یرا یدحضان فیه عملیة البیع هذه یكتبان عقد ظاهر و یكتبان في الوقت نفسه سندا مستت

.2لا وجود قانوني لهیبینان أن هذا البیعو 

.21.، صالمرجع السابقعرفات نواف فهمي مرداوي،:انظر- 1

منشورات الحلبة ،ط.د ،2ج ،)اإلتزامأثار(ون المدني الوسیط في شرح القانعبد الرزاق أحمد السنهوري، :أنظر-2

.995.، ص2008الحقوقیة، لبنان، 
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الفصل الثاني

لبیعا للصوریة فيمظاهر مواجهة المشرع
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لكنه یمنع أن تتخذ ، و الأفرادلمعاملات التي تتم بین یقة الا یمنع القانون إخفاء حق

اء تصرفات تتعارض مع هذه الأحكام الصوریة وسیلة لمخالفة أحكام القانون الآمرة، بإخف

.حقیقي على القانونلاحتیاللأنها عندئذ تكون وسیلة 

بما أن البیع الصوري عقد قانوني ظاهر یخفي عقد آخر حقیقي مستتر قد تحدث

ن مكون هناك مجموعة بین الغیر لذا لا بد أن تفیما بین المتعاقدین أو بینهم و خلافات

من 199، 198في المادتین زائريالجشرع هذا ما تناوله المالأحكام تحكم هذین العقدین، و 

.الغیرعلاقة الموجودة بین المتعاقدین و تظهر هذه الأحكام في الو   القانون المدني

بیع الصوري یصطدم بموضوعین أساسین في نطاق المعاملات إن تطبیق حكم ال

المعاملات، حیث یقضي مبدأ استقرارالثاني مبدأ لأول مبدأ سلطان الإرادة و القانونیة، ا

یقضي المبدأ الثاني الأخذ بالعقد الظاهر العقد المستتر بین طرفي العقد و سلطان الإرادة بنفاذ

.1نبالنسبة لغیر المتعاقدی

ن أثار خلفهما العام تختلف عل أثار الصوریة بین المتعاقدین و ا یجعهذا م

مظاهر مواجهة :هذا ما سنحدده في هذا الفصل من خلال مبحثینالصوریة بالنسبة للغیر و 

لیه مظاهر مواجهة ، وت)المبحث الأول(والخلف العام الصوریة لمصلحة المتعاقدین 

).المبحث الثاني(الصوریة لمصلحة الغیر 

، مكتبة دار الثقافة للنشر ط .، د2ج ،)الالتزامأحكام (ن المدني في القانوللالتزامالنظریة العامة منذر الفضل، :أنظر-1

.121.، ص1998الأردن، والتوزیع، 
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المبحث الأول

مظاهر مواجهة الصوریة لمصلحة المتعاقدین و الخلف العام

المتعاقدین إرادةلیه إ اتجهتصوري هو إحداث أثر قانوني إن الهدف من البیع ال

الخلف العام هم أما.1اجدیا لا صوریاتجاهارادة ا تتجه إلیه الاى ذلك أن العبرة بممعنو 

ن الخلف العام من الغیر یحدث أحیانا أن یكو التركة كلها و موصى بجزء شائع فيالالورثة و 

.2لتصرف الذي یبرمه مورثهم إذا تم تحایلا على القانون للإضرار بهمبالنسبة ل

الخلف العام، بالأخذ بالعقد الحقیقي، ذلك الصوریة بالنسبة للمتعاقدین و تظهر أثار 

أي أن  .قي ولیست إلى العقد الصورينصرفت إلى العقد الحقیاتركة لأن إرادة الطرفین المش

هذا ما سنوضحه في هذا بین المتعاقدین والخلف العام، و العقد الصوري لا وجود له فیما 

بعد ذلك نلجأ و  ،)المطلب الأول(لعقد الحقیقي الإعتداد با:المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین

.)ب الثانيالمطل(ثبات الإعن القانون بجمیع وسائل حتیالالا ثباتإإلى 

طلب الأولمال

الإعتداد بالعقد الحقیقي

من مظاهر مواجهة المشرع الجزائري للصوریة في البیع لحمایة المتعاقدان وخلفهما 

تعاقدین العبرة بما انصرفت إلیه لا شك أنه فیما بین المالعام هو الاعتداد بالعقد الحقیقي، ف

بین المتعاقدین هو العقد رادة فإن العقد النافذأ سلطان الإتطبیقا لمبد، ذلك رادتهما الحقیقیةإ

.3بر عن النیة الحقیقیة للطرفین فهو الذي یسري بینهماه الذي یعالمستتر، لأن

.377.، المرجع السابق، صحیم الدیبمحمود عبد الر :أنظر-1

1990ن، .ب.ار الفكر و القانون، د، د2، طالبطلان في القانون المدني و القوانین الخاصةعبد الحكم فوده، :أنظر-2

.270.ص

دراسة مقارنة بین القوانین (وأحكامها الالتزامالوسیط في شرح القانون المدني، مصادر منذر الفضل، :أنظر-3

.481.ص،2012،التوزیع، الأردندار الثقافة للنشر و ط،.د ،)الفقه وأحكام القضاءبآراءیة  والفقه الإسلامي معززة الوضع
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إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقیقیا بعقد " :ج.م.من ق199طبقا لنص المادة 

.1"یقيالخلف العام هو العقد الحقو قد النافذ فیما بین المتعاقدین، ظاهر فالع

العبرة بین المتعاقدین ن خلال هذه المادة یتضح لنا انه بالنسبة للمشرع الجزائري م

.بالعقد الحقیقي دون العقد الظاهر

بالعقد الاعتدادیقابل هذا عدم الإرادة الحقیقیة لطرفي العقد، و هذا ما یتماشى مع 

.2قدیناالظاهر فیما بین المتع

نتقل الملكیة بمقتضاه لا ترتب أثارا بین طرفیه و ه لا یفإنفإذا كان العقد الصوري بیعا 

خلف العام بالعقد یبقى البائع الصوري مالكا للعین، إذ العبرة بالنسبة إلى الللمشتري، و 

ثباته غیر العقد الحقیقي في بعض الحالات یجب إأن ، هذا و 3لا بالعقد الصوريالحقیقي و 

الفرع (  بالكتابةلة وجوب إثبات العقد الحقیقيحا:فرعینالحالات الأخرى، و نتناول ذلك في 

).الفرع الثاني(بالكتابةالعقد الحقیقي إثباتم وجوب ، حالة عد)الأول

ج، العدد .ج.ر.المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 199المادة :أنظر-1

العدد ج، .ج.ر.، ج2007ماي 13المؤرخ في 05-07بالقانون رقم المتمم ، المعدل و 1975سبتمبر 30درة في ، الصا78

.2007ماي 13، الصادرة في 31

.164.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص:أنظر- 2

.159.نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص:أنظر-3
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الفرع الأول

وجوب إثبات العقد الحقیقي بالكتابةحالة

خلفهما العام بالعقد الحقیقي یجب أن یكون هذا العقد لكي یتمسك المتعاقدان و 

قدان هبة في صورة بیع وجبامة فمثلا ستر المتعشروط الموضوعیة اللاز وفیا لكل المست

.1أركانها من الناحیة الموضوعیةأن تتوفر في الهبة شروط صحتها و 

الخلف القانونیة فیما بین المتعاقدین و یستخلص مما سبق العبرة في تكییف العلاقة 

ركة للطرفین لا بالعقد الظاهر إلیه الإرادة المشتانصرفتالعام، هو بالعقد الحقیقي الذي 

.الصوري

لى ذلك یجوز لكل من ع، و 2كما أن له بالتالي إثبات صوریة العقد الظاهر

العام المقرر في صلللأوفقا فیما بینهما بالعقد الحقیقي، الاحتجاجخلفهما العام المتعاقدین و 

لهذا الأصل العام تطبیقاو ، 3الظاهر قع عبء الإثبات على من یدعي خلافقواعد الإثبات ی

من یدعي الصوریة عبء إثباتها، لأن الصوریة بحد أن رر على المقعلى موضوع الصوریة 

تعتبر من قبیل الأمور العارضة ذاتها تعتبر من الأمور التي تخالف طبیعة الأمور كما أنها

.4بالتالي فإن الأصل فیها هو العدمو 

.اءه وإلا أعتد بالعقد الظاهرإدعیجب على من یدعي الصوریة في العقد أن یثبت 

للقواعد العامة في للخلف العام، بالنسبةعاقدین و متبیع الصوري فیما بین الالیخضع إثبات و 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون ، الصوریة في التعاقدتیغرمت جهیدة، بركان سلوى:أنظر-1

.18.، ص2013الجزائر، بجایة، الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.157.أنور سلطان، المرجع السابق، ص:أنظر- 2

، دار.ط.د،)ات في المواد المدنیة و التجاریةالإثب(، الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي:أنظر-3

.33.، ص2009الهدى، الجزائر، 

، دار الثقافة للنشر 2، ط)أثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة(الالتزام، أحكام عامر محمود الكسواني:أنظر-4

.165.، ص2010التوزیع، الأردن، و 
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یكن هناك غش أو تحایل على الإثبات المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري ما لم 

.1القانون

معین إثبات ما یدعیهریة عقد بیعضح أنه یقع على عاتق من یدعي صو امن الو 

خلفهما العام إثبات ما یخالف الكتابة إلا و  القاعدة في هذا الشأن أنه لا یجوز للمتعاقدینو 

الخلف و   القاعدة أنه لا یجوز للمتعاقدیني الصوریة إثبات إدعائه، و یدع، فعلى من 2بالكتابة

وجب وجود العقد المستترالثابت بالكتابة إلا بالكتابة، إذا ما ثبتما یخالفالعام أن یثبت

التي بین المتعاقدین جمیع الشروط الموضوعیةى یسري  فیماحتأن تتوافر في هذا العقد

.3یتطلبها القانون

20على ابرام عقد بیع منزل بقیمة ) ب(یتفق مع الشخص ) أ(مثال ذلك الشخص 

تلك له  بنفس ین بتسجموثق یقوماالبهم عند تسجیلهم للعقد لدى  فإذا ،ملیون دینار جزائري

رسوم ل ملیون دینار جزائري و ذلك تخفیضا 200هو  لكن في الحقیقة الثمن الفعليالقیمة،

فلا العقد أن یثبت إدعاءه بالورقة المكتوبة،  في هذاالصوریة فعلى من یدعي التسجیل،

.یجوز إثبات ما یخالف الكتابة إلا بالكتابة

خلفهما العام للقواعد العامة في المتعاقدین و یع الصوري فیما بینیخضع إثبات الب

ما یجب إثباته بالكتابة هي عقود و 4الإثبات، فلا یجوز إثبات ما یخالف الكتابة إلا بالكتابة

دینار جزائري أو كانت غیر محددة القیمة، فهذه 100.000البیع التي تزید قیمتها على 

في غیر المواد التجاریة ":ج.م.من ق333/1العقود لا یجوز إثباتها بالشهود وفقا للمادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد 100.000إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على 

.159.،المرجع السابق،صنبیل إبراهیم سعد،محمد حسن منصور:أنظر- 1

.432.مصطفى الجمال،أحكام الالتزام ،المرجع السابق،ص:أنظر- 2

.165.ص ،محمد صبري السعدي،المرجع السابق :رأنظ- 3

.208.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص:أنظر- 4
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القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه ما لم یوجد نص یقضي بغیر 

.1"ذلك

وبة تثبت حقیقة العقد لذا على المتعاقدین أو خلفهما العام أن یحصلوا على وثیقة مكت

.2المسمى بورقة الضد

الفرع الثاني

حالة عدم وجوب إثبات العقد الحقیقي بالكتابة

ن إلى أحكام عامة لنظریة الإثباتیخضع إثبات الصوریة في البیع فیما بین المتعاقدی

عكس الوقائع  عليبوضعه قواعد تلزم المتخاصمین، و طرق الإثباتفلقد نظم المشرع 

نیة التي یمكن إثباتها بكل الوسائل، فإن إثبات التصرفات القانونیة التي تزید قیمتها القانو 

.3على مبلغ معین یكون بمحرر عرفي أو رسمي

قد إذا عقد بیعا صوریا أن الذلك لإثبات ما یخالف الثابت بالكتابة یجب على المتع

فإذا  كان العقد ، 4یعیكون حریصا، و یحصل على وثیقة مكتوبة یثبت فیها حقیقة هذا الب

، إلا بدلیل كتابي أو حد العاقدین أو ورثته إثبات صوریتهالظاهر كتابیا، فإنه لا یقبل من أ

.5بالبینة الشخصیة بإقرار الخصم نفسه أو أداء الیمین

.سابقالمتضمن القانون المدني، المرجع ال58-75من الأمر رقم 333/1المادة :أنظر- 1

.18.جهیدة، بركان سلوى، المرجع السابق، صتیغرمت:أنظر- 2

2001التوزیع، الجزائر، و للنشر العلوم  دارط، .د ،)النظریة العامة للعقد(الالتزاماتعلى فیلالي، :أنظر-3

.242.ص

4
.165.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص:أنظر-

ط، معهد البحوث والدراسات العربیة.،د1ج ،)قانونیةالتصرفات ال(قانون المدني الجزائري ، الوحید رضا سوار:أنظر-5

.150.، ص1975ن، .ب.د
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إذ أنه یجوز ، 1القرائنءات یجوز فیها الإثبات بالبینة و إستثناغیر أن لهذه القاعدة

خلفهم العام فیما كان یجب بات بالنسبة لدائني المتعاقدین و بكل طرق الإثإثبات صوریة البیع 

.2إثباته بالكتابة

حالة وجود مانع مادي أو و تتجلى في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، الاستثناءاتهذه 

، ففي هذه 3أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي أو ضیاع السند لسبب أجنبي

.تقبل فیها البینة أو القرائن ضد السند الكتابيالحالات الإستثنائیة 

حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة :أولا

الاحتمالجعله قریب تو ثبات ضده صادرة ممن یراد الإهو كل كتابة مبدأ ثبوت بالكتابة 

بالكتابة یشترط لتحقیق مبدأ ثبوت، و غیرها، والمذكرات الشخصیة و والاتصالاتكالخطابات 

ض النظر إن كان موقعا أو لا، وأن بغكتابة صادرة من الخصم كون هناكعدة شروط كأن ی

.الاحتمالجعل المدعي به قریب یكون من شأنه هذه الكتابة أن ت

إذا توفرت هذه الشروط كاملة كان لمبدأ ثبوت بالكتابة نفس قوة الإثبات بالكتابة متى 

الا من خصمه یتضمن وقائع أكمله الخصم بشهادة الشهود فإذا أقدم الخصم خطابا أو إیص

تجعل الصوریة قریبة الإحتمال، جاز للمحكمة إعتبار هذا الخطاب أو الإیصال مبدأ ثبوت 

.4بالكتابة و على المتمسك به تكملة الإثبات بشهادة الشهود

، منشورات الحلبي الحقوقیةط .د ،)دراسة مقارنة(الالتزامأحكام و ، مصادر توفیق حسن فرج، مصطفى الجمال:أنظر-1

.706.، ص2007لبنان، 

.27.، ص1999ط، لبنان، .، د)دراسة مقارنة(دعوى الصوریة ،نزیه نعیم شلالا:أنظر- 2

دار الجامعیة ط، ال.د ،)دراسة مقارنة في القانونین المصري و اللبناني(الالتزامأحكام جلال علي العدوي، :أنظر-3

.213.، ص1993مصر، 

.149-148.ع السابق، صعز الدین الدنیاصوري، عبد الحمید الشورابي، المرج:أنظر 4
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بیعابتحریراما مثال ذلك شخصان أبرما عقد بیع صوري على الوجه السریع، فق

أحد المتعاقدین أو ورثتهم إثبات اضطرما في هذه الحالة إذارقة غیر موقعة، صوریا في و 

حقیقة العقد لهم اللجوء إلى المحكمة بأخذ هذه الورقة غیر العرفیة بحضور شهود، ذلك 

.لإثبات واقعة هذا البیع

یجوز الإثبات بالشهود فیما كان یجب إثباته ": ج.م.قمن 335تنص المادة 

.بالكتابةبالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت 

من الخصم و یكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي كل كتابة تصدر و  

.1"به قریب الإحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة

یما كان واجب إثباته یترتب على مبدأ ثبوت بالكتابة أنه یجوز الإثبات بشهادة الشهود ف

هادة الشهود حقا للمدعي، وإنما لكن لیس معني هذا أن یصبح قبول الإثبات بشبالكتابة، و 

كما ،لها أن ترفض ذلكأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و یكون الأمر  جوازیا للمحكمة، فلها 

حالة وجود مبدأ طلب المدعي السماح له الإثبات بالبنیة فلا تستطیع المحكمة فيیجب أن ی

.2ثبوت بالكتابة أن تسمح به من تلقاء نفسها

ر بالنسبة لها مبدأ ثبوت الكتابيى القاضي بقبول الدعوى التي تتوفهناك إلزام عللیس

لم  اإذ أن المحكمة لها السلطة التقدیریة في قبول أو رفض الدعوى حتى بعد سماع الشهود إذ

.3یقتنع القاضي بهذه الشهادة

من المورث بأنه مثال عن الإثبات بالبینة، الطعن من الوارث في عقد البیع الصادر 

أنه لم یدفع فیه ثمنا خلافا لما ذكر فیه إنما یعد طعنا منه بصوریة هذا یقته وصیة، و في حق

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 335المادة :أنظر 1

.22.23.غرمت جهیدة، بركان سلوى، المرجع السابق، صتی:أنظر- 2

.278.عبد الحكم فوده،المرجع السابق،ص:أنظر-3
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من حقه كوارث أن یثبت هذا الدفاع بجمیع طرق لعقد صوریة نسبیة بطریق التستر و ا

الإثبات بما فیها البینة لأن التصرف یكون في هذه الحالة قد صدر إضرارا بحقه في الإرث 

.1العام فیكون تحایلا على القانونلنظامالذي تتعلق أحكامه با

حالة وجود مانع مادي أو أدبي أو ضیاع السند لسبب أجنبي:ثانیا

ضا فیما كان یجب إثباته یجوز الإثبات بالشهود أی":ج.م.من ق336تنص المادة 

:بالكتابة

.إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي-

.2"ائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتهفقد الد إذا -

إثبات الصوریة بالكتابة لوجود مانع مادي كوفاة الخصم دون حصول استحالإذا 

الطرف الأخر على ورقة الضد أو أن یغش الخصم خصمه لیمنعه من الحصول على دلیل 

.صرف المبرم بینهماكتابي أي ورقة الضد لإثبات صوریة الت

خص مع شخص آخر أن یبیعه عقار مملوك له بیعا صوریا على أن كأن یتفق ش

لما صدر من هذا الشخص عقد البیع قام ورقة الضد تثبت حقیقة التصرف، و یحصل على

الشخص الآخر بتسلیمه ورقة الضد موقعة من طرف شخص آخر غیره غشا منه، ففي هذه 

.3دالحالة كان للشخص البائع إثبات صوریة العقد بشهادة الشهو 

یجوز إثبات الصوریة أیضا بالشهود حالة وجود مانع أدبي یحول دون الحصول على 

دلیل كتابي كصلة الزوجیة التي تعتبر من الموانع الأدبیة التي قد تمنع الزوجة من الحصول 

مجموعة (المدني في الصوریة و الشفعة قضاء النقضسعید أحمد شعلة، قرار النقض المشار الیه في :أنظر-1

1995ط، منشأة للمعارف، مصر، .د ،)عاماها محكمة النقض خلال أربعة و ستینالقواعد القانونیة التي قررت

.96.ص

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 336المادة :أنظر-2

.165.ابق، صمحمد صبري السعدي، المرجع الس:أنظر- 3
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الضد من زوجها ثقة منها، في هذه الحالة للمحكمة أن تقبل هذه الورقة كدلیل  على ورقة

.یر كتابيإثبات رغم أنه غ

كذلك في حالة ضیاع السند الكتابي بعد الحصول علیه لسبب أجنبي خارج عن إرادة 

.1المدعي كان أیضا لهذا الأخیر إثبات الصوریة بالشهود

قد أن یحصل على لا یوجد معیار معین للمانع الأدبي الذي یتعذر معه على المتعا

العلاقة التي تربط المتعاقدین و  كل حالة عن الأخرى وفقا للظروفل ورقة الضد، فتستق

.الأدلة الموجودة لدیهأو عدم وجود المانع من الوقائع و وجود استخلاصلقاضي الموضوع و 

بأن صلة القرابة أو المصاهرة، مهما كانت درجتها لا المصریة قضت محكمة النقض 

ذلك إلى تعتبر في ذاتها مانعا أدبیا یحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في 

ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغیر معقب علیها متى كان هذا التقدیر قائما 

.على أسباب سائغة

متى كانت المحكمة قررت أنه لا یجوز لأحد المتعاقدین إثبات صوریة العقد الثابت 

أوردتها تي ال ةیة بالأدلة السائغفي حدود سلطتها الموضوعاستخلصتكتابة إلا بالكتابة، قد 

.2المانع الأدبي اءانتف

المطلب الثاني

إثبات الإحتیال عن القانون بجمیع وسائل الإثبات

سیلة للتحایل على كو  اتخذتذا ا،یجوز كذلك إثبات البیع الصوري بجمیع طرق الإثبات

دج دینار جزائري أو كان العقد 100.000قیمة عقد البیع عن  لو زادتالقانون، حتى و 

.23.ص المرجع السابق، تیغرمت جهیدة، بركان سلوى،:أنظر- 1

2004ن، .ب.الحدیث، دط، المكتب الجامعي.، د، الصوریة و أوراق الضدأنور طلبةقرار مشار الیه في:أنظر-2

.128-127.ص
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ا بالكتابة، فیجوز في هذه الحالة للمدعي إقامة الدلیل على الصوریة بكافة طرق الظاهر ثابت

.الإثبات

على ذلك یجوز للمتعاقد أو ن هنا التهرب من أحكامه الآمرة و یقصد بالتحایل عن القانو 

.1لورثته أن یثبت أن سبب دین القرض هو القمار

على القانون الموجه ضد مصلحة علة جواز الإثبات بالبینة أو القرائن في حالة تحایل 

یل أحد المتعاقدین، هو وجود مانع یحول دون الحصول على ورقة الضد ممن تم التحا

جیز الإثبات بكافة ج السالفة الذكر التي ت.م.من ق336ة بذا یطبق حكم المادلمصلحته، و 

.2الطرق عند وجود المانع من الحصول على الدلیل الكتابي

واعد إثبات الصوریة، المتعلقة بالمتعاقدین، على الخلف العام، إلا كقاعدة عامة تسري ق

صلحة الخلف العام أنه إذا كان المقصود بالبیع الصوري التحایل على القانون إضرارا بم

.3لإثباتهنا یجوز للوارث إثبات حقیقة البیع بكافة طرق ا.وارثاباعتباره

العقد النافذ بین المتعاقدین والخلف العام ف إذا ستر المتعاقدان عقدا حقیقیا بعقد ظاهر،

إذا أراد أي من الطرفین أن یتمسك بالعقد لعبرة بینهما بهذا العقد وحده، و اهو العقد الحقیقي و 

المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد، یجب علیه أن یثبت وجود 

ا للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنیة العقد المستتر أو بنفي الثابت بالعقد الظاهر وفق

ألف دینار جزائري 100.000لعقد التي لا تجیز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قیمة ا

ألف  100.000القیمة على  دلم تز  لوجاوز ما إشتمل علیه دلیل كتابي و فیما یخالف أو یو 

.160.، المرجع السابق، صعد، محمد حسن منصورنیبل إبراهیم س:أنظر -1

.214.جلال على العدوى، المرجع السابق، ص:نظرأ -2

.161.نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص:أنظر-3
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فیجوز في هذه الحالة، لمن كان دینار جزائري ما لم یكن هناك إحتیال على القانون، 

.1نفي الثابت بكافة طرق الإثباتلحته، أن یثبت العقد المستتر أو یالإحتیال موجها ضد مص

إذا كان القصد من البیع الصوري التحایل على القانون بهدف إخفاء عقد غیر مشروع 

بكافة طرق إثباتها  في أو لیس غرضه ستر عقد غیر مشروع، فإن لمن یدعي الصوریة الحق

الإحتیال عن القانون :هذا ما سنتناوله في هذا المطلب المقسم إلى فرعین و هما،2الإثبات

، الإحتیال عن القانون لیس غرضه ستر عقد )الفرع الأول(غرضه ستر عقد غیر مشروع 

).الفرع الثاني(غیر مشروع 

الفرع الأول

الإحتیال عن القانون غرضه ستر عقد غیر مشروع

ة عدم جواز إثبات ما یخالف الكتابة إلا بالكتابة لا تعمل إذا كان القصد من البیع قاعد

خلفهما إذ یجوز للمتعاقدین و ،3الصوري هو التحایل على القانون أو التهرب من أحكامه

قرائن إذا ما كان هناك إحتیال ري بجمیع طرق الإثبات من شهادة و العام إثبات البیع الصو 

مثاله أن یكون عقد القرض یخفي ربا یل إخفاء عقد غیر مشروع، و في سبعلى القانون

.4فاحشا

شكلات العلمیة للشفعة لة بشأن الممبادئ النقض مؤص(شفعة و الصوریة ، المحمد شتا أبو سعد:أنظر-1

.145.ص ،1994ط، دار النهضة العربیة، مصر، .د ،)الصوریةو 

.150.وحید رضا سوار، المرجع السابق، ص:أنظر- 2

.60.أیمن أبو العیال، المرجع السابق، ص:أنظر- 3

.166.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص:أنظر- 4
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القانون إثبات العقد الصوري في حالة التحایل على القانون بكل طرق الإثبات أجاز

م د، لأن المتعاقد المتحایل لیس لمصلحته أن یقدبسبب إستحالة الحصول على ورقة الضّ 

.1د نفسهدلیل ضّ 

الذي هو مالك لشقة أراد بیعها، فقام بإتفاق ) أ(ي أبرمه الشخص كما لو كان العقد الذ

بشراء هذه الشقة غیر أن هذا الأخیر لیس هو المشتري الحقیقي، كان ) ب(مع الشخص 

بغرض ) أ( ل مع الشخص المشتري الحقیقي هو أحد عمال القضاء ممن لا یجوز لهم التعام

   )أ( البیع الصوري المبرم بین الشخص ا في نزاع ما ففي هذا المثال هدف أنه كان خصم

.الشخص الذي هو أحد عمال القضاء هو عقد غیر مشروع غرضه الإحتیال عن القانونو 

الثانيالفرع 

غیر مشروع عقد عن القانون لیس غرضه سترالاحتیال

ا أنه لا یجوز إثبات ما یخالف الكتابة إلا بالكتابة، إلا أنه ورد نأن وضحكما سبق و 

هي ائن فیما یجب إثباته بالكتابة، و القر ناء یجوز فیها الإثبات بالبینة و هذه القاعدة إستثعلى 

ن القانون الذي لیس غرضه عن القانون، أكثر من ذلك في حالة إثبات الإحتیال عالاحتیال

.2عقد غیر مشروعسترإخفاء و 

2000ن،.ب  .ط، د.، دالالتزامشرح النظریة العامة فتحي عبد الرحیم عبد االله، أحمد شوقي عبد الرحمن، :أنظر-1

.94.ص

.29.أحمد شعلة، المرجع السابق، صسعید :أنظر-2
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لى شراء مسكن مد إتن، حیث یعیساهمیتسكنین ماقتناءمثال ذلك الشخص الذي یرید 

بالتالي یستطیع هر إسمه في المحافظة العقاریة، و تساهمي بإسم شخص آخر حتى لا یظ

   .نسكن تساهمي ثااقتناء

الهدف من الصوریة التحایل حالة ما إذا كانعلى القانون الاحتیالأكثر من ذلك في 

و هیقر بدین و لمورث ببیع مال له أوقواعد الوصیة قصد الإضرار بالورثة كأن یقوم اعلى 

ففي مثل هذه 1إنما قصد من ذلك الوصیةفي الحقیقة لم یقصد لا البیع ولا الإقرار بدین، و 

2لو كان التصرف ثابت بالكتابةالتصرف بكافة الطرق وحتى و الحالة للورثة إثبات حقیقة 

جاوز الثلث تفیما یبالتالي یجب أن یخضع لأحكام الوصیة من حیث عدم جواز نفاذهاو 

عن الثلث زاد  وما، حدود ثلث التركةتكون الوصیة في ":ج.أ.من ق185تطبیقا للمادة 

.3"توقف على إجازة الورثة

د یمكن أن تكون عقود من خلال هذا المطلب یتضح لنا أن العقود التي تبرم بین الأفرا

ثیر قد تكون هدفها مشروع أو غیر مشروع، وهذا النوع من العقود قد تبیع صوریة والتي

.د هذه البیوع الصوریةنزاعات بین الأفراد لذلك وضع القانون أحكاما تقیّ 

على ما جرى به وراء البیع و الصوریة النسبیة التدلیسیة التي تقوم على إخفاء رهن 

، بما یترتب علیه بطلان البیع، وللمتعاقد أن قضاء محكمة النقض یعد تحایل على القانون

متى طعن الوارث على العقد بأنه یشترط وصیة كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا یستمد حقه في -1

قه في الإرث إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرار بحلطعن في هذه الحالة من المورث، و ا

.130.محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص:أنظر.فیكون تحایلا على القانون

.94-93.فتحي عبد الرحیم عبد االله، أحمد شوقي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص:أنظر-2

.من قانون الأسرة، المرجع السابقالمتض11-84من الأمر رقم 185المادة :أنظر-3
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إنما هو على خلاف نصوصه یثبت بكافة الطرق ومنها البینة والقرائن أن العقد لم یكن بیعا و 

.1یخفي رهنا

المبحث الثاني

لصوریة لمصلحة الغیرمظاهر مواجهة ا

كانت حقوقهم یقصد بالغیر الدائنون العادیون للمتعاقدین الذین هم دائنون عادیون سواء 

بغض النظر إذا كانت سابقة على البیع الصوري أو ة الأداء أو غیر مستحقة الأداء و مستحق

اكتسبالخلف الخاص في الغیر هو كل من ، و 2لاحقة له بشرط أن تكون خالیة من النزاع

ئن المشتري في داصوریا كدائن البائع و حقا عینیا على الشيء الذي تم التصرف فیه تصرفا

.3سواء كان هذا الحق سابقا للتصرف الصوري أو تالیا له.البیع الصوريحالة 

الصوري أو خلفا عاما لأحد طرفیه   فیعتبر من الغیر كل من لم یكن طرفا في العقد

فلیس من الضروري أن تكون هناك رابطة لذین لهم حقوق تتأثر بهذا العقد هم الأشخاص او 

، بل یدخل في معنى الغیر من یكسب ي وبین الغیرربط بین أحد طرفي البیع الصور عقدیة ت

.حقه على العین محل البیع الصوري بموجب هذا التصرف نفسه

خلفهما العام في البیع الصوري الحق فقط في التمسك بالعقد فلما كان للمتعاقدین و 

نیة أوالخفي، فإن للغیر الخیار بین التمسك بالعقد الظاهر، و ذلك متى كان الغیر حسن ال

المبحث المتضمن مطلبین، حیث هذا ما سنطرق إلیه في هذاو . له أن یتمسك بالعقد الخفي

المطلب (نلجأ أولا، إلى دراسة أحقیة الغیر حسن النیة في التمسك بعقد البیع الظاهر 

المطلب (في الدراسة الثانیة نتطرق إلى أحقیة الغیر في التمسك بالعقد الحقیقي و  ،)الأول

.)الثاني

.29.أحمد شعلة، المرجع السابق، صسعید :أنظر - 1

.160.أنور سلطان، المرجع السابق، ص:أنظر - 2
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مطلب الأولال

.أحقیة الغیر حسن النیة في التمسك بعقد البیع الظاهر

تطبیقا للقاعدة التي تقضي العبرة بما إنصرفت إلیه الإرادة الحقیقیة لیست مطلقة 

فیجوز للغیر أن یتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النیة، أي لا ، 1التطبیق بالنسبة للغیر

في لغیر على علم بالعقد الحقیقي فإنه یسري في حقه شأنه أما إذا كان المستتر،یعلم بالعقد ا

لوو  حتىقد المستتر متى ثبت علمه به، یصح أن یواجه الغیر بالعذلك شأن المتعاقدین و 

.2كان هذا العقد غیر مسجل

خر بیعا صوریا، فكل من كسب حقا عینیا على هذه الدار قبل لآ فلو باع شخص دارا

.3البائع أو المشتري، یعتبر من الغیر في البیع الصوري الذي تمّ البیع الصوري أو بعده، من 

وبصفة خاصة دائني كل من المتعاقدین، فقد أجاز لهم المشرع التمسك بالعقد فللغیر

المفروض ألا یعلم الغیر بالعقد الذي أعلنه المتعاقدان للناس، إذهو العقد الظاهر ي، و الصور 

.ن الناسالمستتر الذي أخفاه المتعاقدان ع

بملكیته بعقد حقیقي، احتفظباع شخص شیئا  یملكه بعقد صوري و إذا  على هذا النحو

مع ذلك لدائن المشتري أن یتمسك بالعقد الصوري، أي أن یعتبر أن الملكیة قد یجوز فإنه 

یبیعه من ثمة یجوز له بالتالي أن ینفذ على هذا الشيء وفعلا إلى مدینه المشتري و انتقلت

  .هحقل استفاءد العلني بالمزا

.122.أنور العمروسي، المرجع السابق، ص:أنظر- 1

.165.نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص:أنظر -2
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أن هذا العقد صوري غیر یشترط لذلك أن یكون دائن المشتري حسن النیة لا یعلم

1عبء الإثباتعلیهعلى من یدعي عكس ذلك یقعحقیقي، ویفترض في الدائن حسن النیة و 

ي المتعاقدین إذا أبرم عقد صوري فلدائن":ج .م.من ق198عنه المادة عبرتما  هو

.2"الخاص متى كانوا حسني النیة، أن یتمسكوا بالعقد الصوريللخلف و 

المعاملات استقراروري الظاهر هو وجوب ا كان أساس تمسك الغیر بالعقد الصذإ

.فإنه یتعین لذلك أن یكون حسن النیة وقت تعامله

بمعنى أن للغیر أن یتمسك بصوریة العقد الظاهر متى كان حسن النیة وقت التعاقد

على الوقت، ذلك أن حسن النیة مفروض و في ذلك  وجود العقد الحقیقي المستترأي یجهل

عامله، إنتفت ت علم الغیر بالعقد المستتر وقت تمن یدعي العكس إثبات ما یدعیه، فإن ثب

شأنه في ذلك شأن ن حمایته المقررة بنص القانون، ولازمه العقد الحقیقي المستترالحكمة م

.المتعاقدین

د الصوري الظاهر حتى أن یتمسك به  أن یكون الغیر جاهلا بصوریة العقبد إذن فلا

.3علم بها بعد ذلكت تعامله، حتى و لو ویكفي أن یجهل هذه الصوریة وق

ه على من لما كان الأصل هو حسن نیة الغیر الذي یتمسك بالعقد الصوري، إلا أن

قبل من الغیر أن یحتج بالجهل به إذا تم شهر العقد المستور فلا یو . یدعي سوء النیة إثباتها

إذ أنه بشهره لم یعد مستورا ما لم یكن قد تعامل على أساس تصرف الظاهر قبل ،بعد ذلك

ر تعامله على ى فیه الغیي حسن النیة بالوقت الذي یبنف ةتسجیل العقد الحقیقي، إذا العبر 

.4البیعاهر، فیشترط أن یكون المشتري الثاني حسن النیة وقتأساس العقد الظ

.272.، ص2005ط، منشأة المعارف، مصر، .، دالإثباتو  الالتزام، أحكام بد السید تناغوسمیر ع:أنظر- 1

.السابقالمتضمن القانون المدني، المرجع 58-75من الأمر رقم 198المادة :أنظر- 2

.72.، المرجع السابق، صإبراهیم المنجي:أنظر- 3
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هر إن ظاعلى حق الغیر حسن النیة في التمسك بالعقد الصوري الالمترتبالأثر إن 

لمشتري الصوري في ادائن كانت الصوریة مطلقة أو نسبیة على حد سواء، ذلك أن مصلحة

إجراءات اتخاذع هر حتى یدخل المبیع في ضمانه العام حتى یستطیظاالتمسك بالعقد ال

.في شأنهالتنفیذ 

هر حتى ظاأیضا في مصلحة المشتري من المشتري الصوري التمسك بعقد سلفه ال

عینهر في شأن الظابوجه عام مصلحة كل من تعامل مع المالك التنتقل إلیه الملكیة، و 

كدائن المرتهن أو صاحب حق إنتفاع أو صاحب حق إرتفاق، فلهؤلاء جمیعا حق التمسك 

.1هرظافي جانبهم وقت تعاملهم مع المالك الهر بشرط توافر حسن النیة ظابالعقد ال

الحكمة في حمایة الغیر حسن النیة ضمانا لإستقرار التعامل، حیث ترتب على وجود 

.2علیه في تعاملهاعتمدو ن به الغیر العقد الصوري مظهر كاذب إطمأ

واقع، أي الجهل بأن العقد یقصد بحسن النیة في عقد البیع الصوري الجهل بحقیقة ال

النیة لا یعلم بالعقد المفروض أن الغیر حسن و  اهر هو في الحقیقة عقد صوري،ظال

لا شك أنه لا یقبل من الغیر و  دعي عكس ذلك أن یثبت ما یدعیهعلى من یالمستتر، و 

.الإحتجاج بجهله بالعقد الحقیقي، إذا كان هذا العقد قد تم شهره

تى یدخل المبیع اهر حقد الظمشتري الصوري أن یتمسك بالعفمثلا من مصلحة دائن ال

مشتري الصوري أن یتمسك یستطیع المشتري من الفي ضمانه العام ویمكنه التنفیذ علیه، و 

یجوز للشفیع أن یودع الثمن المسمى في العقد ملكیة، و اهر حتى تنتقل إلیه البالعقد الظ

ثیرا عن الثمن هذا الثمن یقل كخزانة المحكمة، ولیس للبائع أو المشتري أن یحتج علیه بأن

.الحقیقي

.73.، صإبراهیم المنجي، المرجع السابق :ظرأن- 1

.38.سعید أحمد شعلة، المرجع السابق، ص:أنظر- 2



39

اهر بیعا لا یمكن التمسك كان العقد الظ العقار بالشفعة إذاللشفیع أیضا أن یشتري 

سبق أن یكون من هذا إلا أنه یشترط في كل ما،في مواجهته بأن البیع یصدر في الحقیقة

.1اهر حسن النیة لا یعلم بحقیقة البیعیتمسك بالعقد الظ

 اهریتمسكوا بالعقد الظلمشتري أن هذه الحقوق من اذین كسبوا ذوى الحقوق العینیة الل

كل،ثان يأو مشتر انتفاعمثل ذلك دائن مرتهن أو صاحب حق إرتفاق أو صاحب حق 

.2إلیهم من مالكانتقلاهر، فیعتبر الحق العیني قد هؤلاء لهم أن یتمسكوا بالعقد الظ

هر متى كان هذا العقد في اد الظیر حسن النیة أن یتمسك بالعقلما سبق للغاستنتاجا

ج المشتري بورقة غیر مسجلة تفید البائع له متى كان یعلم لا یجوز أن یحتو  مصلحته

.3بصوریة ذلك العقد

المطلب الثاني

أحقیة الغیر في التمسك بالعقد الحقیقي

هو ذو لذي إتجهت إلیه إرادة الأطراف، و الأصل أن العقد المستتر هو العقد الحقیقي ا

.4ن كان یجهل وجوده وقت إنشاءهلذلك فهو یسري في حق الغیر حتى وإ ود قانوني وج

ه أن یطعن یجوز للغیر أن یتمسك بالعقد الحقیقي متى كانت له مصلحة في ذلك، فل

له أن یستعین في ذلك بكافة علیه أن یثبت صوریة هذا العقد و  لكناهر و بصوریة العقد الظ

الطرق أن البائع الصوري أن یثبت بكل والقرائن، فالدائنثبات بما في ذلك البینة طرق الإ

.166.167.نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص:أنظر- 1

.840.المرجع السابق، ص،للالتزام، نظریة العامة عبد الرزاق السنهوري:أنظر-2
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نه التنفیذ یمك یخرج المبیع من ضمانه العام، و لا وجود له في الحقیقة، حتى لاالبیع الظاهر 

.1مازال في ملك مدینهعلیه وصفه

حتى المستتر،یتمسكوا بالعقد دائني المشتري في البیع الصوري أنعلى یترتب هذا 

ملك المشتري بمقتضى في   بالنسبة لهم داخلةاعتبرتین التي التنفیذ على العیتمكنوا من 

قبل صدور البیع  ريحتى لو كان حق هؤلاء الدائنین ثابت في ذمة المشتالعقد الظاهر، 

.2الصوري

للخلف من صراحة أن لدائني المتعاقدین و ضتج لم ی.م.ق 198نلاحظ أن نص المادة 

ن یثبتون ذلك بكافة طرق الإثبات، فلما كاو  العقد المستترالخاص لهم الحق في التمسك ب

إذا كان حسن النیة، فله أیضا أن یتمسك بالعقد یجوز للغیر أن یتمسك بالعقد الظاهر 

.3في ذلك هتمصلحالمستتر متى كانت 

هو في إثباته لهذه به، و ة یكون له أن یثبت صوریة العقد الظاهر الذي أضر مثمن 

لزم بتقدیم دلیل كتابي علیها حتى ولو كانت قیمة العقد  الحقیقي تتجاوز الصوریة لا یكون م

.العقد الصوري ثابت بالكتابةألف دینار جزائري أو كان 100.000

طرفا في العقد الصوري، لا یكونوا یبرر هذا الحكم أن الغیر هم بالغرض لیسوا

هم لیسوا طرفا فیه د الحقیقي و صوریته، كما أن العقبإمكانهم أن یهیئوا دلیلا كتابیا على

الوقائع المادیة یجوز إثباتها بجمیع طرق ل منهم منزلة الواقعة المادیة، و أیضا إنما ینز 

.4الإثبات
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اهر، ویتمسك ، فیتمسك بعضهم بالعقد الظغیر أنه یمكن أن تتعارض مصالح الغیر

ه الحالة أن الأولویةمن المقرر في هذ،ذلك وفقا لمصلحة كل منهمآخرون بالعقد المستتر، و 

.1التعاملللاستقرارذلك حمایة تكون لمن یتمسك بالعقد الظاهر و 

للمشتري دائنیكون للبائع دائن و  أنلعلمي المطروح في البیع الصوري، الغرض ا

أن  تهدائن المشتري من مصلحأن یتمسك بالعقد المستتر، و تهفلدائن البائع من مصلح

.یتمسك بالعقد الظاهر

إذن من تغلیب إحدى المصلحتین، فإما نحرص على إحترام الإرادة الحقیقیة بدفلا 

ونأخذ بالعقد ینیا من البائع حقا عللمتعاقدین فتغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب 

من فنغلب مصلحة دائن المشتري أو استقرارهو عني بثبات التعامل إما أن نالحقیقي المستتر، و 

   .اهرنأخذ بالعقد الصوري الظي و إكتسب حقا عینیا من المشتر 

مما یقضي حمایة ،الاجتماعیةالعلاقات  واستقرارالتعامل باستقرارتتعلق لاعتبارات

.2حمایة من تعاقدوا على أساس هذه المراكزهرة و ظاكز الاالمر 

ل على دائن المشتري فیقوم ضیترتب على ذلك أن دائن المشتري في البیع الصوري یف

اهر إذ هو من المبیعة صوریا متمسكا بالعقد الظالعینعلى ئع البائع بالتنفیذ هو دون با

، كما المستترأن یتمسك بالعقد ه العین و یمتنع على دائن البائع أن ینفذ على هذ، و تهمصلح

من كسب حقا عینیا من البائع ضل علىاهر یفمن كسب حقا عینیا من المشتري الظ أنو 

.3اهرالظ

2ج ،)الالتزامالأحكام (للالتزاماتالوجیز في النظریة العامة فت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، رأ :أنظر-1
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ري آخرلمشتالصوري باع مرة أخرى بیعا جدیا د أن صدر منه البیعفلو أن البائع بع

 ناهر بعد ذلك العقار بیعا جدیا لمشتري ثام باع المشتري الظسجل هذا المشتري عقده، ثو 

لى المشتري من البائع بالرغم من أن هذا الأخیر قد فإن المشتري من المشتري یفضل ع

 إذإلى تسجیل حتى یفضل السابق إلیه الغیر بالنسبة من یعتبر سجل أولا، لأن كلا منهما لا 

.هما لم یتلقیا الحق من شخص واحد

یار بالنسبة إلى الصوریة لا بالنسبة إلى تنازع بین الأغال نأإنما الغرض المطروح 

لا و  المشتري على المشتري من البائع، اهر، و نفضل المشتري منبالعقد الظالتسجیل فنأخذ

كان البائع  واحدابها إلا إذاد في التسجیل لا یفیي التسجیل لأن الأسبقیة عبرة بالأسبقیة ف

ان یفضل على إن كلكیة إلا إذا سجل عقده، و على أن المشتري من المشتري لا تنتقل إلیه الم

.1في تسجیلتأخر عنهلو المشتري من البائع و 

یة شروط، إنما إذا على أنه في حین أن تمسك الغیر بالتصرف الحقیقي لا یشترط له أ

تمسك آخرون غیر فتمسك بعضهم بالعقد الصوري و رضت مصالح ذوي الشأن من الاتع

.بالعقد المستتر كانت الأفضلیة لمن تمسك بالعقد الصوري

لكي یبقى المبیع في تمسك دائنوا البائع بالعقد الحقیقي فإذا كنا بصدد بیع صوري و 

التنفیذ على المبیع، فإن الأفضلیة نهم د الظاهر لیمكتمسك دائنوا المشتري بالعقملك مدینهم و 

.2هم دائنوا المشتريلمن یتمسك بالعقد الظاهر و 

.842.ص المرجع نفسه،:انظر- 1
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هو إذا تمسك بالعقد یختار بین العقدین حسب مصلحته، و فالقاعدة إذا أن الغیر له أن 

قد الظاهر إذا تمسك بالعالمتعاقدان فیأخذا بما أرادا، و العقد الحقیقي الذي أرادهالمستتر فلأنه

.1فیكون ذلك بحسن نیة الغیر

.1005.السابق ،صالمرجع،في شرح القانون المدني، الوسیطعبد الرزاق السنهوري:أنظر- 1
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خاتمة
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رادة بإالتي تتم د أحد مصادر الالتزام الإرادیة و العقیتضح لنا من خلال دراسة الموضوع أن 

التي أوجب القانون توافر شروط محّددة على وجه الخصوص حتى یرتب العقد آثاره أطرافه و 

.م عقود بیع صوریة من أجل إخفاء حقیقة ماادان ابر المرجوّة منه، غیر أنّ للمتعاق

كثیرا ما یلجأ المدین إلى إنقاص أو تهریب أمواله من الضمان العام للدائنین عن طریق 

البیع الصوري، الذي هو أن یتظاهر المدین أنّه یجري بیعا ما في حین أّنّه لا یجریه في حقیقة 

مما یجعلنا نكون مظهر كاذبیه تحت ستار أو شعارالواقع، أي إخفاء حقیقة ما تمّ التعاقد عل

بصدد تصرّفین قانونیین، لكلّ منهما آثاره القانونیة المستقلة التي تترتب على أطراف العقد أو على 

.الغیر

و الآخر خفي مستور أن یكون هناك عقدان أحدهما ظاهرلابدّ لتحقق البیع الصّوري

رف المتعاقدین، و یجب أن یكون هناك اختلاف بین العقد یخفي حقیقة ما تمّ التعاقد علیه من ط

رضین حیث الاتفاق الثاني السري یلغي الاتفاق االصّوري و العقد المستتر الحقیقي، فیكونان متع

.الأول الظاهر أو یعدّله

غیر أن اللّجوء للبیع الصور عدّت أسباب تدفع المتعاقدان إلى الاتفاق على الثمن لا على 

لتزم به المشتري، و إنّما لیكتمل مظهر عقد البیع الخارجي، فقد یكون اللّجوء إلى البیع أساس أن ی

.الصوري لمزایا مالیة أو غیر مالیة ذلك من أجل الاحتیال عن القانون

الصّوریة في البیع یلجأ إلیها في كثیر من الأحیان المدین خاصة إذا شعر بسوء حالته 

ئنین على أمواله، فیعمد إلى تهریب هذه الأموال عن طریق بیع المالیة و قرب أجل تنفیذ الدّا

.صوري غیر حقیقي

لدّائنین م لامن الواضح أنّ مثل هذا التّصرف من المدین یمثل إخلالا واضحا للضّمان الع

التصرّف في أمواله و إدارتها، في المقابل منح الدّائنین حق التنفیذ على القائم على ترك الحریة في

من هذه الأموال في ذمّته وقت التنّفیذ لذا وضع المشرّع مظاهر لمواجهة الصّوریة في ما یوجد

.البیع
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أقرّ المشرع الجزائري مجموعة من الأحكام لمواجهة التّصرف الصّوري إذا ما حدث  لذا

خلافات فیما بین المتعاقدین أو بینهم و بین الغیر، حیث منح للمتعاقدان و خلفهما العام الحق فقط

.في التمسك بالعقد الحقیقي الخفّي، بینما منح للغیر الخیار بین التّمسك بالعقد الخفي أو الظّاهر

في الأخیر رغم احتلال الصّوریة مكانا بارزا  في الواقع العملي غیر أنّ المشرع الجزائري لم 

موضوع یعر لها الاهتمام الكافي، بحیث نجد نقص كبیر في النّصوص القانونیة التي عالجت 

دون الإحاطة بأحكام المتعلقة بالبیع بإدراج مادتین فقط التي اكتفت بذكر أثار الصوریة الصّوریة 

.الصّوري

التّعمق أكثر في موضوع الصوریة الّذي تحكمه فكرة بوعلیه نناشد المشرع الجزائري

كلّ م خاصة بالضّمان العام، و یفّصل أكثر في موضوع التصرف الصّوري، ذلك بوضع أحكا

الأمان على حقوقهم، لذلك تصرف على حدى حتى ینعم كلّ من المتعاقدان والدّائنون بالطمأنینة و 

.شروطهصوریة البیع إیطار قانوني شامل وواسع لیشمل كافة أحكامه و یجب أن یكون ل
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المراجعقائمة المصادر و 
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ملخص

ما تعاقدا علیه لسبب إخفاءالبیع الصوري عندما یریدان  إلىن عادة ایلجأ المتعاقد

خفي الذي یمثل الأخرو , اردتهماإلیهفیكون أحد العقدین ظاهر لم تتجه ,قام عندهما

 إلىقصدهما الحقیقي فقد تكون الصوریة وسیلة للتحایل على القانون فیما یؤدي ذلك 

تكون هناك مجموعة  إنبینهم و بین الغیر لذا لابد  أوحدوث خلافات فیما بین المتعاقدین 

.تحكم هذا البیعالأحكاممن 

,المدنيمن القانون  199و198من خلال المادتین الأمرو لقد عالج المشرع هذا 

 أعطىلف العام التمسك بالعقد الحقیقي لمواجهة الصوریة و حیث منح للمتعاقدین و الخ

.العقد المستتر حسب مصلحته أوالخیار للغیر حسن النیة في التمسك بالعقد الظاهر 

Résumé

Les contractants recourent généralement a la vente

apparente lorsqu’ils veulent dissimuler l’objet du contrat pour

une raison quelconque .il y aura donc deux contrats : un contrat

apparent ne reflétant pas leurs volontés ,et un autre caché

(dissimulé) correspondant à leurs réelle volonté .

La dissimulation peut être un moyen de fraude à la loi, d’ou

la naissance de différents entre Les contractants on entre ces

derniers et les tiers on a besoin donc d’un ensemble de règles pour

encadrer le contrat de vente afin de protéger les victimes. Le

législateur Algérien a traité cette situation dans les articles 198 et

199 du code civil il a offert aux contractants et aux ayants droits

universels la possibilité de faire valoir le contrat réel pour contrer

la dissimulation. Il a également permis aux tiers de bonne foi de

retenir le contrat apparent ou le contrat dissimulé en fonction de

leurs intérêts.


